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الدورة الثانية 
نيويورك 

  ٨-١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
  تقرير الفريق العامل المعني بالنظام الأساسي  للموظفين 

مقدمة  أولا –  
عقد الفريق العامل المعني بالنظام الأساسـي للموظفـين التـابع لجمعيـة الـدول الأطـراف  - ١
في نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمنشـأ خـلال الـدورة الثانيـة للجمعيـة في 
٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، ثلاث جلسات في ٩ و١٠ و١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. كمـا عقـد 
مشاورات غير رسمية في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وفي أعقـاب مشـاورات مـع المكتـب عيـن 

رئيس الجمعية السيدة غيل آن راموتار (ترينيداد وتوباغو) رئيسة للفريق العامل. 
وقدمت شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة  - ٢

الخدمات الفنية للفريق العامل. 
وكان معروضا على الفريق العامل مشـروع النظـام الأساسـي لموظفـي المحكمـة الـوارد  - ٣
في مرفق الوثيقة ICC-ASP/2/6، والـذي أعـده المسـجل بموافقـة هيئـة رئاسـة المحكمـة ومدعيـها 
العام، وفقا للفقرة ٣ من المادة ٤٤ من النظام الأساسي للمحكمة. وفي الجلسـة الأولى للفريـق 

العامل، عرض السيد برونو كاثالا، مسجل المحكمة، مشروع النظام الأساسي للموظفين. 
 

النظر في مشروع النظام الأساسي للموظفين   ثانيا –
في الجلسـتين الأولى والثانيـة، نظــر الفريــق العــامل في المــواد ١ إلى ١٢ مــن مشــروع  - ٤
النظام الأساسي للموظفين. وأجاب المسجل عن الأسئلة التي طرحها عليـه المندوبـون وأوضـح 

النقاط التي طُلبت بشأا إيضاحات. 
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وفي الجلســة الثالثــة المعقــودة في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، اعتمــد الفريــق العــامل  - ٥
IC، والـذي عـــدل  C-ASP/2/6 مشـروع النظـام الأساسـي للموظفـين، الـوارد في مرفـق الوثيقـة

شفويا كالتالي: 
 

 العنوان 
تضاف حاشية في آخر عنــوان النظـام الأساسـي للموظفـين تشـير إلى أن قـرار الجمعيـة 

ICC-ASP/1/Res.10 يتضمن جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للموظفين. 
 

 النطاق والغرض 
تضاف في الجملة الثانية من الفقرة الأولى بعد عبارة �قلم المحكمة� العبـارات التاليـة: 

�الذين تشكل أمانة جمعية الدول الأطراف في المحكمة جزءا لا يتجزأ منهم�. 
تضاف بعد الفقرة الثانية فقرتان جديدتان فيما يلي نصهما: 

�وعنـد ممارسـة مهامـــه وواجباتــه بموجــب هــذا النظــام الأساســي والإداري 
فيما يتصل بموظفي الأمانة، يتصـرف المسـجل بالتشـاور مـع مديـر الأمانـة وبنـاء علـى 

مشورته�*. 
ــــذا النظـــام الأساســـي والإداري  �وفي ممارســة مهامــه وواجباتــه بموجــب ه
فيما يتصل بمدير الأمانة، يتصرف المسجل بالتشاور مع المكتب وبنـاء علـى مشـورته، 

ويتصرف المكتب بالتشاور مع جمعية الدول الأطراف�*. 
 

البند ١/٤ 
تشطب من الجملة الثانية العبارات �بما في ذلك الموظف المعار من هيئة حكومية�. 

 
البند ٢/١٢ 

يعدل فيصبح نصه كالتالي: 
 
 

ارتأى الفريق العامل أنه ينبغي تفسير هاتين الفقرتين على أن لهما نفس المعنى الوارد في الأحكام ذات الصلة من  *
قرار الجمعية العامة .…ICC-ASP/2/Res بشأن إنشاء الأمانة الدائمة لجمعية الدول الأطراف في المحكمـة الجنائيـة 

الدولية. 



03-497223

ICC-ASP/2/WGSR/L.1/Rev.1

البند ٢/١٢ 
يقوم المسجل، بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام بوضع نظـام إداري للموظفـين يتفـق 
مـع هـذا النظـام الأساسـي بحـد مـا يرونـه لازمـا. ويجـري سـنويا إبـلاغ النـــص الكــامل للنظــام 
الإداري المؤقت للموظفين وتعديلاته إلى الجمعيـة. وإذا خلصـت الجمعيـة، بعـد النظـر فيـه، إلى 
عدم تمشي قـاعدة مؤقتـة و/أو تعديـل مـع مقصـد وغـرض النظـام الأساسـي، يجـوز لهـا إصـدار 

تعليماا بسحب أو تغيير تلك المادة و/أو ذلك التعديل. 
واعتمـد النظـام الأساسـي للموظفـين علـى أسـاس أن النظـام الإداري لموظفـي المحكمــة  - ٦
الذي سيقدمه المسجل وفقا للبند ٢/١٢ من النظام الأساسي للموظفين سيحدد الحـالات الـتي 
يجــــوز فيــها للمســجل أو المدعــــي العـــام، حســـب الاقتضـــاء، إـــاء تعيـــين موظـــف وفقـــا 

للبند ١/٩ (ب) ��٦ فضلا عن التدابير التأديبية المشار إليها في البند ٢/١٠ (أ). 
 

توصية لجمعية الدول الأطراف   ثالثا -
يوصـي الفريـق العـامل المعـني بالنظـام الأساسـي للموظفـين جمعيـة الـدول الأطــراف في  - ٦
ـــن نظــام رومــا الأساســي  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـأن تقـر، وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٤ م
للمحكمة الجنائية الدولية، مشروع النظــام الأساسـي لموظفـي المحكمـة الـوارد في مرفـق الوثيقـة 

ICC-ASP/2/6، بصيغته المعدلة في الفقرة ٥ أعلاه.  

ويوصي الفريق العامل أيضا الجمعية باعتماد القرار التالي:   - ٧
 

�النظام الأساسي لموظفي المحكمة الجنائية الدولية   
�إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، 

�بعد الاطلاع على الفقرة ٣ من المادة ٤٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي، الـتي 
تنص على أن يقترح المسجل، بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام، علـى جمعيـة الـدول 
الأطـراف في النظـام الأساسـي للمحكمـة نظامـا أساسـيا للموظفـــين يشــمل الأحكــام 

والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأم وفصلهم، 
�وبعد الاطلاع على الفقرة ٣ من المادة ٣٨ من نظام رومــا الأساسـي، الـتي 
تنص على أن تكون هيئـة الرئاسـة مسـؤولة عـن الإدارة السـليمة للمحكمـة، باسـتثناء 

مكتب المدعي العام، 
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�وبعد الاطلاع على الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام رومــا الأساسـي، الـتي 
تنـص علـى أن يتمتـع المدعـي العـام بالسـلطة الكاملـة في تنظيـم وإدارة المكتـب، بمــا في 

ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى، 
�وبعــد الاطــلاع علــى الفقرتــين ١ و ٢ مــن المــادة ٤٣ مــن نظــــام رومـــا 
الأساسي، اللتين تنصان علــى أن المسـجل هـو المسـؤول الإداري الرئيسـي للمحكمـة، 
ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة، وأنــه، بنـاء عليـهما، مسـؤول عـن الجوانـب 
غـير القضائيـة مـن إدارة المحكمـة وتزويدهـا بالخدمـات، وذلـك دون المسـاس بوظـائف 

وسلطات المدعي العام المحددة وفقا للمادة ٤٢ من نظام روما الأساسي، 
�وبعد الاطلاع على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي اعتمدـا جمعيـة 

الدول الأطراف في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 
�وإذ تؤكد ضرورة إقامة نظام مرن يتسم بالفعاليـة والعدالـة لتعيـين موظفـي 

المحكمة، ومكافأم، وفصلهم، مع مراعاة متطلبات كل جهاز من أجهزة المحكمة، 
ـــا قرارهــا …ICC-ASP/2/Res بشــأن إنشــاء الأمانــة  �وإذ تضـع في اعتباره

الدائمة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، 
�وإذ تلاحظ وتشجع استمرار التنسيق والتعاون بين أجهزة المحكمة، 

تقر النظام الأساسي لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الـوارد في مـرفق  – ١�
هذا القرار؛ 

ــــا ICC-ASP/1/Res.10، المرفـــق بالنظـــام الأساســـي  تقــرر أن قراره - ٢�
للموظفين يظل منطبقا كجزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للموظفين. 
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 المرفق 
  النظام الأساسي لموظفي المحكمة الجنائية الدولية* 

 النطاق والغرض 
يتضمن النظام الأساسي للموظفين، الصـادر وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٤ مـن نظـام 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الشــروط الأساسـية لخدمـة موظفـي المحكمـة الجنائيـة 
الدولية (�المحكمة� فيما يلي) وحقوقهم وواجبـام والتزامـام الأساسـية. وهـو يمثـل المبـادئ 
العامة لسياسات شؤون الموظفين الواجب اتباعها في تعيين موظفي قلم المحكمة، الذين تشـكل 
أمانة جمعية الدول الأطراف في المحكمة جزءا لا يتجزأ منهم، وهيئة الرئاسة والدوائـر ومكتـب 

المدعي العام وفي إدارة شؤوم. 
ــة ،  ولأغـراض هـذا النظـام الأساسـي، تعـني كلمـة �الموظفـون� جميـع موظفـي المحكم

بالمعنى المقصود في المادة ٤٤ من نظام روما الأساسي. 
وعنـد ممارسـة مهامـه وواجباتـه بموجـب هـذا النظـام الأساسـي والإداري فيمـــا يتصــل 

بموظفي الأمانة، يتصرف المسجل بالتشاور مع مدير الأمانة وبناء على مشورته. 
وفي ممارسة مهامه وواجباته بموجب هذا النظام الأساسي والإداري فيمـا يتصـل بمديـر 
الأمانـة، يتصـرف المسـجل بالتشـــاور مــع المكتــب وبنــاء علــى مشــورته، ويتصــرف المكتــب 

بالتشاور مع جمعية الدول الأطراف. 
وينطبق النظامان الأساسي والإداري للموظفين على جميع موظفي المحكمة. 

 
المادة الأولى 

 الواجبات والالتزامات والامتيازات 
البند ١/١: 

 مركز الموظفين 
موظفـو المحكمـة موظفـون مدنيـون دوليـون. ومسـؤوليام كموظفـين ليســت  (أ)

مسؤوليات وطنية بل هي مسؤوليات دولية بحتة. 
يتعهد موظفو المحكمة كتابة بما يلي بحضور المسجل أو المدعي العـام، حسـب  (ب)

 
 

قـرار جمعيـــة الــدول الأطــراف في المحكمــة ICC-ASP/1/Res.10 يتضمــن جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذا النظــام  *
الأساسي. 
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المقــــــام المناسـب، أو موظـف يخـول لـه المسـجل أو المدعـي العـام تمثيلـه في هـذا الشـــأن، وفقــا 
للقاعدة ٦ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات: 

�أتعهد، بموجب هذا الإقــرار الرسمـي، بـأن أؤدي مـهامي وأمـارس سـلطاتي، بوصفـي 
(اللقب) في المحكمة الجنائيـة الدوليـة، بشـرف وإخـلاص ونزاهـة وأمانـة، وبـأن احـترم 

سرية التحقيقات والمحاكمة�. 
يكفــــل المسـجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـــام المناســب، احــترام حقــوق  (ج)
الموظفـين وواجبـام المبينـة في نظـام رومـا الأساسـي والنظـامين الأساسـي والإداري للموظفــين 

وقرارات جمعية الدول الأطراف ومقرراا ذات الصلة. 
يسعى المسجل أو المدعي العام، حسب المقـام المناسـب، إلى كفالـة أن يكـون  (د)
الاعتبـار الأول في تحديـد شـروط خدمـــة الموظفــين ضــرورة تــأمين أعلــى مســتويات الكفــاءة 

والمقدرة والتراهة. 
ينطبق النظام الأساسي للموظفين على جميع الموظفين على اختلاف رتبهم.  (هـ)

الامتيازات والحصانــات الـتي تتمتـع ـا المحكمـة بموجـب المـادة ٤٨ مـن نظـام  (و)
رومـا الأساسـي هـي امتيـازات وحصانـــات ممنوحــة لخدمــة مصــالح المحكمــة. وليــس في هــذه 
الامتيازات والحصانات ما يعفي الموظفين المشمولين ـا مـن مراعـاة القوانـين وأنظمـة الشـرطة 
المطبقة في الدولة توجد ا مكاتب للمحكمة أو التي تمارس فيـها المحكمـة عملـها، وليـس فيـها 
ما يعفيهم من الوفاء بالتزامام الخاصـة. وفي كـل حالـة تنشـأ فيـها مسـألة تتعلـق بتطبيـق هـذه 
الامتيازات والحصانات، يتعين على الموظف أن يبلغ الأمر فـورا إلى المسـجل أو المدعـي العـام، 
حسب المقام المناسب، وفقا لأحكام النظـام الأساسـي، واتفـاق امتيـازات وحصانـات المحكمـة 
واتفاق المقر، الذي لـه أن يقـرر إن كـانت هـذه الامتيـازات والحصانـات موجـودة، وإن كـان 

سيتنازل عنها وفقا للصكوك ذات الصلة. 
 

 البند ٢/١ 
 القيم الأساسية 

يتمسـك موظفـو المحكمـة بالمبـادئ المنصـوص عليـها في نظـام رومـا الأساســي  (أ)
ويحترموا، بما في ذلك الإيمان بحقوق الإنسان الأساسـية وبكرامـة الإنسـان وقـدره وبالمسـاواة 
بين الرجل والمرأة في الحقوق. ومن ثم يجب على الموظفين أن يبدوا الاحترام لجميـع الثقافـات. 
ولا يجوز لهم أن يميزوا ضـد أي فـرد أو مجموعـة مـن الأفـراد أو أن يسـيئوا، بـأي شـكل آخـر، 

استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة لهم. 
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يتمسك موظفو المحكمة بأعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والتراهة. ويشـمل  (ب)
مفهوم التراهة، على سـبيل المثـال لا الحصـر، الامتثـال لمعايـير السـرية ذات الصلـة الـتي حددـا 
المحكمـة والاسـتقامة والحيـاد والعـدل والأمانـــة والصــدق في جميــع الأمــور الــتي تمــس عملــهم 

ومركزهم. 
 

 الحقوق والواجبات العامة 
يخضع الموظفون لسلطة رئيـس المحكمـة أو المسـجل أو المدعـي العـام، حسـب  (ج)
المقـام المناسـب، الـذي لـه أن ينتدـم للعمـل في أي مـن أنشـطة المحكمـة أو مكاتبـــها. ويســعى 
رئيس المحكمة أو المسجل أو المدعي العـام، حسـب المقـام المناسـب، في ممارسـته لهـذه السـلطة، 
إلى أن يكفل، مع مراعـاة الظـروف، اتخـاذ جميـع ترتيبـات السـلامة والأمـن اللازمـة للموظفـين 

وهم يؤدون المسؤوليات المعهود ا إليهم. 
لا يجوز لموظفي المحكمة، في أدائهم لواجبام، التماس أو قبـول أيـة تعليمـات  (د)

من أية حكومة أو من أية جهة أخرى خارجة عن المحكمة. 
إن الموظفين، بقبولهم للتعيين، إنما يتعهدون بأداء وظائفـهم وتنظيـم سـلوكهم  (هـ)
واضعين نصب أعينهم مصالح المحكمة وحدها. والولاء لأهداف المحكمـة ومبادئـها ومقاصدهـا 
المبينة في نظام روما الأساسي هو التزام أساسي يقع على عاتق جميع الموظفـين بحكـم مركزهـم 

كموظفين مدنيين دوليين. 
ـــا فيــها معتقداــم السياســية  مـع أن آراء الموظفـين ومعتقداـم الشـخصية، بم (و)
والدينية، يجب أن تظل مصونة، يكفل الموظفون ألا يكون لتلك الآراء والمعتقـدات تأثـير ضـار 
على واجبام الرسمية أو مصالح المحكمة. وعليـهم أن يسـلكوا في جميـع الأوقـات سـلوكا يليـق 
بمركزهــم كموظفــين مدنيــين دوليــين وألا يمارســوا أي نشــاط يتعــارض مــع حســن أدائـــهم 
لواجبـام في الأمـم المتحـدة. وعليـهم أن يتحاشـوا أي تصـرف، وبخاصـة الإدلاء بـأي تصريــح 

علني، يمكن أن يضر بمركزهم، أو بما يقتضيه هذا المركز من نزاهة واستقلال وحياد. 
ــــهم أو المعرفـــة الـــتي يكتســـبوا مـــن خـــلال  لا يســتخدم الموظفــون مناصب (ز)
اضطلاعهم بمهامهم الرسمية لتحقيــق كسـب شـخصي، مـالي أو غـير مـالي، أو لتحقيـق كسـب 
شخصي لأي طرف آخر بمـن في ذلـك الأسـرة والأصدقـاء وأصحـاب الحظـوة لديـهم. وليـس 
للموظفين أن يستخدموا مناصبهم للإضرار، لأسباب شـخصية، بمراكـز الأشـخاص غـير ذوي 

الحظوة. 
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لموظفـي المحكمـة أن يمارسـوا حـق التصويـت ولكـن عليـــهم كفالــة أن يكــون  (ح)
اشتراكهم في أي نشاط سياسـي متماشـيا مـع الاسـتقلال والحيـاد اللذيـن يقتضيـهما مركزهـم 

كموظفين مدنيين دوليين، وغير ضار ذا الاستقلال والحياد. 
يراعي الموظفون أقصى قدر من الحصافة فيما يتعلـــق بجميـــع مسائـــل العمـل  (ط)
الرسمي. ولا يجوز لهـم أن ينقلـوا إلى أي حكومـة أو كيـان أو شـخص أو أيـة جهـة أخـرى أيـة 
معلومات يكونون قد اطلعوا عليها بحكم عملهم الرسمـي لـدى المحكمـة ويعلمـون، أو يفـترض 
أم يعلمون، أا لم تعمم، إلا إذا كان ذلك، مما يقتضيــه الأداء المعتـاد لواجبـام أو بـإذن مـن 
المسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناسب. ولا تنقضي هذه الالتزامات بانتهاء الخدمة. 

 
 السرية 

ـــرية في أدائــهم لواجبــام. وتشــمل هــذه  يلـتزم الموظفـون بـأعلى معايـير الس (ي) 
المعايير ما يلي: 

الامتثال التام لسياسات وإجراءات المحكمة بشأن سـرية الوثـائق والإجـراءات  �١�
وغير ذلك من الأمور. 

المحافظة على سلامة المعلومات والأدلـة بأيـة صـورة تـودع ـا لـدى المحكمـة،  �٢�
ـــن وتــأمين  والامتنـاع عـن الإضـرار بفعاليـة الوسـائل المسـتخدمة لحفـظ وتخزي

المعلومات والأدلة بأي شكل؛ 
التعـامل بفطنـة ويقظـة مـع جميـع المراسـلات الـتي قـد تتطلـب مراعـاة الســرية،  �٣�

خاصة فيما يتعلق بالتراسل مع الأشخاص الخارجيين؛  
الإبلاغ فورا عن حالات الإخلال بقاعدة السرية المشتبه في وقوعـها، خاصـة  �٤�
إذا ترتبــت عليــها أخطــار ــدد ســلامة أو رفــاه أو خصوصيــات الموظفـــين 

أو الشهود أو المتهمين أو ذويهم؛ 
��٥ احتواء حالات الإخلال بقاعدة السرية المبلـغ عنـها بالامتنـاع عـن مناقشـتها 

لغير ما ضرورة في أي سياق. 
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 التكريم أو الهدايا أو المكافآت 
لا يجــوز لأي موظــف في المحكمــة أن يقبــل أي تكــــريم أو وســـام أو جميـــل  (ك)
أو هدية أو مكافأة من أية حكومة أو من أي مصدر غير حكومي دون الحصـول علـى موافقـة 

مسبقة من المسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناسب. 
إذا كان رفض تكريم أو وسام أو جميل أو هدية غير منتظرة من حكومـة مـن  (ل)
الحكومات يسبب إحراجا للمحكمة، جاز للموظف أن يتسـلم الشـيء باسـم المحكمـة ثم يبلـغ 
به المسجل أو المدعـــي العــــام، حسب المقام المناسـب، ويسـلمه لـه، لكـي يحفظـه للمحكمـــــة 

أو يرتب أمر التصرف فيه لمنفعة المحكمة أو لغرض خيري. 
 

 تضارب المصالح 
لا يجوز أن يكون للموظـف ارتبـاط فعلـي بـإدارة أيـة مؤسسـة تجاريـة أو غـير  (م)
تجاريـة تعمـل مـن أجـل الربـح، أو أن تكـــون لــه مصلحــة ماليــة فيــها، إذا كــان مــن الممكــن 
للموظـف أو المؤسسـة التجاريـة أو غـير التجاريـة العاملـة مـن أجـل الربـح الاسـتفادة مـن ذلــك 

الارتباط أو تلك المصلحة المالية بحكم منصبه في المحكمة. 
 

 العمل الخارجي والأنشطة الخارجية 
لا يجوز لموظفي المحكمة الاشتغال بأي مهنــة أو وظيفـة خارجيـة، سـواء لقـاء  (ن)

أجر أو دون أجر، إلا بموافقة مسبقة من المسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناسب. 
للمسجل أو المدعي العام، حسـب المقـام المناسـب، أن يـأذن لموظفـي المحكمـة  (س) 

بالاشتغال بمهنة أو وظيفة خارجية، لقاء أجر أو بدون أجر، إذا توفرت الشروط التالية: 
ألا تتعارض المهنة أو الوظيفة الخارجية مـــع المـهام الرسميــــة للموظـف أو مـع  �١�

مركزه كموظف مدني دولي. 
ألا تتنافى المهنة أو الوظيفة الخارجية مع مصلحة المحكمة.  �٢�

أن تكون المهنة أو الوظيفة الخارجية مما يأذن به القانون المحلـي المعمـول بـه في  �٣�
مركز العمل أو في المكان الـذي تمـارس فيـه تلك المهنة أو الوظيفة. 
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 استعمال الممتلكات والأصول 
لا يستعمل موظفو المحكمـة ممتلكـات المحكمـة وأصولهـا إلا للأغـراض الرسميـة  (ع)

وعليهم أن يمارسوا قدرا معقولا من الحرص لدى استعمال هذه الممتلكات والأصول. 
علـى موظفـي المحكمـة أن يسـتجيبوا اسـتجابة كاملـة لطلبـات الحصــول علــى  (ف)
المعلومات المقدمة من الجـهات الـتي تـأذن لهـا المحكمـة أو جمعيـة الـدول الأطـراف بـالتحقيق في 

الحالات المحتملة لإساءة التصرف في الأموال أو التبديد أو سوء استغلال للسلطة. 
 

 البند ٣/١ 
(أ) موظفو المحكمة مسؤولون أمام رئيس المحكمة، أو المسـجل أو المدعـي العـام، 
حسـب المقـام المناسـب، عـن أداء مهامـهم علـى الوجـه السـليم. ويتعـين عليـهم الالـتزام بــأعلى 
مستويات الكفاءة والمقدرة والتراهة في أداء مهامهم، ويقيم أداؤهم دوريـا حرصـا علـى الوفـاء 

بمستويات الأداء المطلوبة. 
يضع موظفو المحكمة أنفسهم تحت تصرف المسجل أو المدعي العـام، حسـب  (ب)
المقام المناسب، من أجل أداء المهام الرسمية؛ ولكن علــى المسـجل، بالتشـاور مـع المدعـي العـام، 
أن يحدد أسبوع العمل العادي ويقرر العطلات الرسمية للمحكمة. ويجوز للمسـجل أو المدعـي 
العام، حسب المقام المناسب، تطبيق بعض الاسـتثناءات عنـد الاقتضـاء، ويجـب علـى الموظفـين 

أن يعملوا في غير ساعات الدوام العادية كلما طلب إليهم ذلك. 
 

المادة الثانية 
 تصنيف الوظائف والموظفين 

 البند ١/٢ 
تمشيا مع المبادئ الـتي تضعـها جمعيـة الـدول الأطـراف، يتـولى المسـجل، بالتشـاور مـع 
المدعـي العـام، وضـع أحكـام مناســـبة لتصنيــف الوظــائف والموظفــين تبعــا لطبيعــة الواجبــات 
والمسـؤوليات المطلوبـة وبـالتوافق مـع النظـام الموحـد للأمـم المتحـدة بشـأن الأجـــور والبــدلات 

والاستحقاقات (فيما يلي �معايير النظام الموحد للأمم المتحدة�). 
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المادة الثالثة 
 المرتبات والبدلات 

 البند ١/٣ 
يحدد المسجل، بالتشاور مع المدعي العام، مرتبات موظفي المحكمة على نحو يتفـق مـع 

معايير النظام الموحد للأمم المتحدة. 
 

 البند ٢/٣ 
يحـدد المسـجل، بالتشـاور مـع المدعـي العــام، جــداول الرواتــب الإجماليــة الداخلــة في 
ـــة الخدمــات العامــة وكذلــك  حسـاب المعـاش التقـاعدي المطبقـة علـى موظفـي المحكمـة مـن فئ
جدول أجور الموظفين الداخلة في حساب المعاش التقاعدي المطبقـة علـى موظفـي المحكمـة مـن 

الفئة الفنية وما فوقها بما يتفق مع معايير النظام الموحد للأمم المتحدة. 
 

 البند ٣/٣ 
يحق لموظفي المحكمة الحصول على استحقاق أو بدل للإعالة أو الجمع بـين الاثنـين بمـا 

يتمشى مع معايير النظام الموحد للأمم المتحدة. 
 

 البند ٤/٣ 
يحدد المسجل، بالتشاور مع المدعي العام، وبالتوافق مع معايير النظـام الموحـد  (أ)
للأمـم المتحـدة، الأحكـام والشـروط الـتي تصـرف بموجبـها منحـة تعليـم لموظفـي المحكمـــة ممــن 

يقيمون ويعملون في بلد غير وطنهم المعترف به. 
يحدد المسجل، بالتشاور مع المدعي العام، وبالتوافق مع معايير النظـام الموحـد  (ب)
للأمم المتحدة، الأحكـام والشـروط الـتي تتـاح بمقتضاهـا منحـة تعليـم للموظـف الـذي لـه ولـد 
لا يستطيع، بسبب عجز جسدي أو عقلـي، أن ينتظـم في الدراسـة في مؤسسـة تعليميـة عاديـة 
أو يكـون منتظمـا في الدراسـة في مؤسسـة تعليميـة عاديـة ولكنـه يحتـاج بالإضافـة إلى ذلــك إلى 

تعليم أو تدريب خاصين يساعدانه في التغلب على هذا العجز. 
 

 البند ٥/٣ 
للمسجل أن يبرم، بالتشاور مع المدعي العام، اتفاقات ثنائية مع الـدول لـرد الضرائـب 

حيثما كان الأمر مناسبا للمحكمة وفي مصلحتها العملية. 
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المادة الرابعة 
 التعيين والترقية 

 البند ١/٤ 
طبقــا لمــا جــاء في المــادتين ٤٢ و ٤٣ مــن نظــام رومــا الأساســي، يكــون المســــجل 
أو المدعي العام، حسب المقام المناسب، هو صاحب السـلطة في تعيـين الموظفـين. ويتلقـى كـل 
موظف عند تعيينه عقد عمل موقعا من المسـجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـام المناسـب، أو 

من أحد المسؤولين باسم المسجل أو المدعي العام. 
 

 البند ٢/٤ 
الاعتبار الأول في تعيين الموظفـين أو نقلـهم أو ترقيتـهم هـو ضـرورة تـأمين الحصـوص 
علـى أعلـــى مســتويات الكفــاءة والمقــدرة والتراهــة، علــى أن يراعــى في ذلــك، علــى النحــو 
الواجب، تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتساوي في التمثيل الجغـرافي، والتكـافؤ بـين 

أعداد الموظفين والموظفات. 
 

 البند ٣/٤ 
وفقا لمبادئ نظام روما الأساسي، يجري اختيار الموظفين دون أي تمييز بسبب العنصـر 

أو الجنس أو الدين. ويجري الاختيار في العادة على أساس تنافسي. 
 

 البند ٤/٤ 
رهنا بأحكام المــادة ٤٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي، ودون الحـد مـن إمكانيـات تعيـين 
مواهـب جديـدة علـى جميـع المســـتويات، تراعــى علــى الوجــه الأكمــل المؤهــلات والخــبرات 

المطلوبة المتوفرة لدى العاملين بالمحكمة بالفعل عند ملء الشواغر. 
 

 البند ٥/٤ 
يعين الموظفون لمدد محددة أو بصفة مؤقتة وفقا لهذا النظـام الأساسـي حسـبما  (أ)
يقرر المسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناســب. ويجـوز مـد أو تجديـد فـترة التعيـين وفقـا 
لما يقدره المسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناسب، إذا رغب الموظف في قبـول التمديـد 
ــــع التجديـــد  أو التجديــد. ولا يجــوز في أي وقــت مــن الأوقــات اعتبــار التعيــين مدعــاة لتوق

أو مؤسسا للحق في التجديد. 
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يجوز عند التعاقد مـع موظـف لأول مـرة للعمـل لفـترة محـددة إخضاعـه لفـترة  (ب)
تجريبية يقدرها المسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناسب.  

 
 البند ٦/٤ 

يحـدد المسـجل، بالتشـــاور مــع المدعــي العــام، المعايــير الطبيــة المناســبة الــتي يجــب أن 
يستوفيها الموظفون قبل التعيين. 

 
 البند ٧/٤ 

يجـوز الاسـتعانة بالاستشـاريين وفـرادى المتعـاقدين والمتدربـين وغـــيرهم مــن الموظفــين 
بأحكـام وشـروط يحددهـا المسـجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـام المناسـب، ولا يعـد هـــؤلاء 

الأفراد موظفين لأغراض هذا النظام الأساسي. 
 

المادة الخامسة 
 الإجازة السنوية، والإجازة الخاصة 

 البند ١/٥ 
يسـمح للموظفـين بإجـازة سـنوية مناسـبة بمـا يتفـق مـع معايـــير النظــام الموحــد للأمــم 

المتحدة. 
 

 البند ٢/٥ 
يجوز للمسجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـام المناسـب، أن يـأذن بإجـازة خاصـة في 

حالات استثنائية. 
 

 البند ٣/٥ 
يمنح الموظفون المستوفون للشروط المطلوبـة إجـازة لزيـارة الوطـن بمـا يتفـق مـع معايـير 
النظام الموحد للأمم المتحدة. ولا يكون للموظف الحق في إجـازة زيـارة الوطـن إذا كـان بلـده 
الأصلـي هـو ذات البلـد الـذي يقـع فيـه مركـز عملـه الرسمـي أو البلـد الـــذي يقيــم فيــه بصفــة 

اعتيادية أثناء عمله بالمحكمة. 
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المادة السادسة 
 الضمان الاجتماعي 

 البند ١/٦ 
تتخــذ الترتيبــات اللازمــة لتــأمين اشــتراك الموظفــين في الصنــدوق المشــــترك  (أ)

للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفقا للنظام الأساسي للصندوق. 
تنظر المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في الدعاوى المقدمـة مـن الموظفـين بشـأن  (ب) 
ـــها بموجــب الشــروط المحــددة في نظامــها  جميـع الأمـور المتعلقـة بالمعاشـات التعاقديـة وتبـت في

الأساسي. 
 

 البند ٢/٦ 
ـــاعي للموظفــين،  يضـع المسـجل، بالتشـاور مـع المدعـي العـام، نظامـا للضمـان الاجتم
بما في ذلك ترتيبات الحماية الصحية، والإجازة المرضية، وإجـازة الأمومـة، والتعويـض المعقـول 
في حالات المرض أو الحوادث أو الوفاة المعـزوة إلى القيـام بالواجبـات الرسميـة في خدمـة الأمـم 

المتحدة، وذلك بما يتفق مع معايير النظام الموحد للأمم المتحدة. 
 

المادة السابعة 
 مصاريف السفر ونقل الأمتعة واللوازم 

 البند ١/٧ 
تدفـع المحكمـة مصـاريف سـفر الموظفـين وأزواجـهم وأولادهـم المعـالين وفـق الشــروط 

والتعاريف التي يحددها المسجل بالتشاور مع المدعي العام. 
 

 البند ٢/٧ 
تدفع المحكمة تكاليف نقل الأمتعة واللوازم للموظفـين وفـق الشـروط والتعـاريف الـتي 

يحددها المسجل بالتشاور مع المدعي العام. 
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المادة الثامنة 
 العلاقات مع الموظفين 

 البند ١/٨ 
ينشئ المسجل أو المدعــي العـام، حسـب المقـام المناسـب، صـلات واتصـالات  (أ)
مستمرة بالموظفين ويحافظان عليها لضمان مشاركة الموظفين بصـورة فعالـة في تحديـد ودراسـة 
وحـل القضايـا المتصلـة برفاهـهم، بمـا في ذلـك أوضـاع العمـل والأحـوال المعيشـية العامـة وغــير 

ذلك من السياسات الخاصة بشؤون الموظفين. 
ينشى المسجل، بالتشاور مع المدعي العام، هيئـة ممثلـة للموظفـين لهـا الحـق في  (ب)
تقديم مقترحات إلى المسـجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـام المناسـب، بشـأن الغايـة المبينـة في 
الفقـرة الفرعيـة (أ) أعـلاه. وتنظـم هـذه الهيئـة بطريقـة تكفـل التمثيـل العـادل لجميـــع الموظفــين 
بواسطة انتخابات تجـرى كـل سـنتين علـى الأقـل، وفقـا لنظـام الانتخابـات الـذي تضعـه الهيئـة 

المعنية الممثلة للموظفين، ويوافق عليه المسجل بالتشاور مع المدعي العام.  
 

المادة التاسعة 
 انتهاء الخدمة 

 البند ١/٩ 
في حالة إاء تعيين أي موظف، يتعين على المسجل أو المدعي العـام، حسـب  (أ)

المقام المناسب، إبداء الأسباب. 
(ب) يجوز للمسجل أو المدعي العام حسـب المقـام المناسـب، إـاء تعيـين أي موظـف 

قبل انتهاء مدة عقده في الحالات التالية: 
إذا حتمت ضرورات العمل إلغاء وظيفته أو تقليل عدد الموظفين؛  �١�

إذا ما تبين أن خدماته غير مرضية؛  �٢�
إذا بات عاجزا عن مواصلة أداء عمله لأسباب صحية؛   �٣�

إذا ظهرت وقائع ذات صلـة بلياقـة الموظـف ترجـع إلى مـا قبـل تعيينـه كـانت  �٤�
لتحـول، بحكـم المعايـير الـتي أرسـاها النظـام الأساسـي للمحكمـة، دون تعيينــه 

لو أا عرفت وقت التعيين؛ 
��٥ لأية أسباب أخرى محددة في عقد العمل؛ 
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إذا ما رأيا أن إاء العقد من مصلحة المحكمة.   �٦�
 البند ٢/٩ 

إذا أـى المسـجل أو المدعـي العـام، حســـب المقــام المناســب، تعيــين موظــف، يرســل 
ـــا ينطبــق علــى حالتــه مــن أحكــام النظــامين  للموظـف إشـعار بذلـك ويمنـح تعويضـا وفقـا لم
الأساسي والإداري للموظفين. ويدفع المسجل أو المدعي العام، حسـب المقـام المناسـب، قيمـة 

تعويض إاء الخدمة بما يتفق مع معايير النظام الموحد للأمم المتحدة. 
 

 البند ٣/٩ 
يجـوز للموظـف أن يسـتقيل مـن المحكمـة بعـد أن يقـدم إلى المسـجل أو المدعـي العـــام، 

حسب المقام المناسب، الإشعار المطلوب بموجب شروط تعيينه. 
 

 البند ٤/٩ 
يضع المسجل، بالتشاور مع المدعي العام، نظاما لدفع منح الإعادة إلى الوطن بما يتفـق 

مع معايير النظام الموحد للأمم المتحدة. 
 

 البند ٥/٩ 
لا يجوز استبقاء الموظفين في الخدمة العاملة بعد سـن الثانيـة السـتين، ويجـوز للمسـجل 
أو المدعي العام، حسب المقــام المناسـب، تحقيقـا لمصلحـة المحكمـة، أن يمـدد حـد السـن هـذا في 

حالات استثنائية. 
 

المادة العاشرة 
 التدابير التأديبية 

 البند ١/١٠ 
للمسجل أو المدعي العام، حسب المقام المناسـب، أن ينشـئ آليـة إداريـة يشـترك فيـها 

الموظفون، مهمتها أن تسدي إليه المشورة في حالات التأديب. 
 

 البند ٢/١٠ 
للمسجل أو المدعي العام، حسب المقــام المناسـب، توقيـع تدابـير تأديبيـة علـى  (أ)

الموظفين الذين يكون سلوكهم غير مرض. 
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وللمسـجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـام المناسـب، أن يفصـــل دون ســابق  (ب)
إنـذار أي موظـف في حالـة إسـاءة السـلوك علـى نحـو جسـيم، بمـــا في ذلــك الإخــلال بقــاعدة 

السرية. 
المادة الحادية عشرة 

 الطعون 
 البند ١/١١ 

ينشـئ المسـجل أو المدعـي العـام، حسـب المقـــام المناســب، آليــة إداريــة يشــترك فيــها 
الموظفـون لتسـدي إليـه المشـورة بشـأن مـا قـد يقدمـه الموظفـون مـن طعـون في أي قــرار إداري 
بدعوى إخلاله بشروط تعيينهم، بما في ذلك الإخـلال بـأي مـن الأحكـام المنطبقـة مـن أحكـام 

النظامين الأساسي والإداري للموظفين. 
 

 البند ٢/١١ 
تختـص المحكمـة الإداريـة لمنظمـــة العمــل الدوليــة، طبقــا للشــروط المحــددة في نظامــها 
الأساسي، بالنظر والبت فيمـا يرفعـه الموظفـون مـن دعـاوى تزعـم الإخـلال بشـروط تعيينـهم، 

بما في ذلك الإخلال بأي من الأنظمة والقواعد المتصلة بتعيينهم. 
 

المادة الثانية عشرة 
 التعديل والتنفيذ 

 البند ١/١٢ 
لجمعية الدول الأطراف أن تستكمل أحكام هذا النظام الأساسي أو تعدلها، بناء علـى 
اقتراح المسجل وبعد موافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام، مع عــدم الإخـلال بـالحقوق المكتسـبة 

للموظفين. 
 

 البند ٢/١٢ 
يقوم المسجل، بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام بوضع نظـام إداري للموظفـين يتفـق 
مـع هـذا النظـام الأساسـي بحـد مـا يرونـه لازمـا. ويجـري سـنويا إبـلاغ النـــص الكــامل للنظــام 
الإداري المؤقت للموظفين وتعديلاته إلى الجمعيـة. وإذا خلصـت الجمعيـة، بعـد النظـر فيـه، إلى 
عدم تمشي قـاعدة مؤقتـة و/أو تعديـل مـع مقصـد وغـرض النظـام الأساسـي، يجـوز لهـا إصـدار 

تعليماا بسحب أو تغيير تلك المادة و/أو ذلك التعديل. 
 


